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39433عدد:القضيةّ

2009نوفمبر14القرار:تاريخ
قرار تعقيبـي

باسم الشّعب التوّنسي،

القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية

الكائن******الأستاذنائبه*****،********،بحيالقاطن*********،:المعقبّ
مكتبه بشارع ********* عدد **، تونس **،

من
جهـــــة،

تونس،،93عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاللأداءات،العامّةالإدارة:ضدّهاوالمعقبّ
من جهــة أخرى.

المحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقبّنائبمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
عنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكمفيطعـنا39433عـددتحت2008ماي8بتاريخ
نهائياّوالقاضي10974عددالقضيةفي2007جانفي17بتاريخبمدنينالإستئنافمحكمة

المؤمّنبالمالالمستأنفوتخطئةالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئناف:"بقبول
وحمل المصاريف القانونية عليه".

عقدالمعقبّإيداعلعدمتبعاأنهّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطلّاعوبعد
قامتإبرامهتاريخمنيوماستوّنأقصاهأجلفيللتسّجيل2000أوت20فيالمؤرّخالبيع

ماي6بتاريخعليهبالتنبيهبمدنينالأداءاتلمراقبةالجهويبالمركزالجبائيةالمراقبةمصالح
أنهّإلاّإليهالتنبيهتبليغتاريخمنيوما30أقصاهأجلفيالجبائيةوضعيتّهتسويةقصد2004

الإجباريالتوّظيففيقراراضدّهالإدارةفأصدرتالمذكور،الأجلفيوضعيتهبتسويةيقملم
الخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي357عددتحت2004سبتمبر29بتاريخللأداء
الإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترضوخطاياأصلاد4.712,500قدرهالتونسيةّللبلادالعامّة
412عددالإبتدائيالحكم2005جانفي25بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبمدنين

2004سبتمبر29فيالصادر357عددالإجباريالتوظيفقرار:"بتأييدإبتدائياّالقاضي
محكمةأمامالمعقبّاستأنفهالذيالحكموهوالمعترض"،علىالقانونيةالمصاريفوحمل

والذيبالطالعمنطوقهالمضمّنحكمهافيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبمدنينالإستئناف
هو محل الطعن الماثل.

بتاريخالمعقبّنائبمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
وإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبقبولإلىوالرّامية2008جويلية14

أحكاممخالفةإلىبالإستنادوذلكجديد،منفيهاالنظّرلتعيدالإستئنافمحكمةإلىالقضية
أنّاعتبرفيهالمطعونالحكمأنّبمقولةالجبائيوالطاّبعالتسجيلمعاليممجلةمن74الفصل



يستقيملاالتمشّيهذاأنّحينفيالتسجيلبمعاليمالمطالبةدونيحوللاالعقودبفسخالإحتجاج
فيالإدارةبأحقيةوإنمّامعاليماسترجاعبمسألةتتعلقّلاالعمليةأنّباعتبارالماثلةالقضيةفي

العقارنفسيهمعقدا2003جوان18بتاريخأبرمالمعقبّأنّطالماالتسجيلبمعاليمالمطالبة
وأنّالمستوجبةالمعاليمودفعبتسجيلهوقام2001أوت20فيالمؤرّخالعقدمنأقلبثمن

للقانونمخالفايعدّالبيعموضوعنفسخصوصفيالتسجيلمعاليمبدفعثانيةمرةمطالبته
استخلاص الضريبة مرتين.ولمبادئ القانون الجبائي لأنهّ لا يحقّ لمصالح الجباية

2008سبتمبر23بتاريخبهالمدلىضدّهاالمعقبّتقريرعلىالإطلّاعوبعد
المعقب،علىالقانونيةالمصاريفوحملوأصلاشكلاالتعقيبمطلبرفضإلىوالرّامي

وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

يتضمّنلملأنهّشكلاالتعقيبمطلببرفضضدّهاالمعقبّدفعت:الشكلجهةمنأوّلا،
الإداريةبالمحكمةالمتعلقالقانونمن67الفصلأحكاماقتضتهاالتيالوجوبيةالتنصيصات

مطعناالمستنداتصلبأضافالمعقبّنائبأنّكماالقضية،لوقائعالموجزالعرضوخاصة
ضمن مطلب التعقيب.جديدا ورد تحت عنوان "مخالفة الواقع" لم تقع إثارته

لاالأوّلالعقدبفسخبالأداءالمطالبتمسّكبأنّضدّهاالمعقبّدفعت:الأصلجهةمنثانيا،
أوجبالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن3الفصللأنّوذلكبتسجيلهالقياممنيعفيه

منيوما60أجلفيوذلكالعقاراتبملكيةمساسلهالعمليةمتضمّنخطيّعقدكلتسجيل
أنّكماإبرامه،تاريخمنسنتينمنأكثرمضيبعدتمّالأوّلالعقدفسخولأنّإبرامه،تاريخ
إبرامه،عندالمستوجبةالمعاليماستخلاصفيالدولةحقّيسقطلاالأطرافبإرادةالعقدفسخ

التسجيللإجراءمستوجبامنهماكلّويكونمنفصلينيصبحانالمبرمينالعقدينفإنّوبالتاّلي
ولاجهة،منهذاالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمنالثالثالفصللأحكامطبقاوذلك
وذلكالأوّلالعقدتسجيلمنللتهربالثانيالعقدبتسجيلبقيامهالتمسّكبالأداءللمطالبيمكن
يمكنلا:"...يليمافيهجاءالذيالمجلةنفسمن74الفصلمنالثانيةالفقرةلأحكامطبقا

فاسخشرطنتيجةالمفسوخةأوالمنقوضةالعقودعلىللقانونطبقاالمستخلصةالمعاليمإرجاع
لملكيةناقلبيععقدإبراممجرّدأنّباعتبار..."ضمناأوصراحةعليهمنصوصتعاقديأو

عقار يكفي لإخضاعه لواجب التسّجيل في الأجل المذكور.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

والمتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
عددالأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريةّبالمحكمة

.2009أوت12فيالمؤرّخ2009لسنة63

المعينّةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطرّيقةالطرّفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
تلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009أكتوبر31ليوم

العامّةالإدارةممثلّوحضرالأستاذ**********يحضرولمالكتابيتقريرهمنملخّص
للأداءات وتمسّك بالردّ على مستندات التعقيب.
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.2009نوفمبر14يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

المعقبّ:"يقدّميليماعلىالإداريةّبالمحكمةالمتعلقّالقانونمن68الفصلينصّحيث
لكتابة المحكمة ما يلي وإلاّ سقط طعنه:خلال أجل لا يتجاوز الستيّن يوما من تاريخ تقديم مطلبه

الإعلام،-محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك
-نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه،

المؤيدّاتبكلّمشفوعةالطعّنأسباببيانفيالتعقيبلدىمحامطرفمنمحرّرةمذكرة-
ومفصّلة لكلّ مطعن على حدة،

ومؤيدّاتها."-نسخة من محضر إبلاغ المعقبّ ضدّه بنظير من تلك المذكّرة

2008ماي8فيالتعقيببمطلبتقدّمالمعقبّنائبأنّالملفأوراقمنيتضّحوحيث
2008جويلية14بتاريخإلاّوبمرفقاتهاالطعنأسباببيانفيبالمذكرةللمحكمةيدللمأنهّإلاّ
بهالإلتزامعدمعنورتبّالمذكور68الفصلعليهنصّالذييوماالستيّنأجلانقضاءبعدأي

التصريح بسقوط الطعن.

بهاوتتمسّكالمحكمةتثيرهاوجوبيةّالمسقطاتكانتولمّاذلكعلىتأسيساوحيث
بسقوط الطعّن الماثل.تلقائياّ لتعلقّها بالنظّام العام ، فقد تعينّ الحكم

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة

: سقوط الطعّن.أوّلا

: حمل المصاريف القانونية على المعقبّ.ثانيا

الرّئيسالجريـبـي،غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيةّالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
الطاهر العلوي ومحمد السعيدي.الأوّل للمحكمة الإداريةّ وعضويةّ المستشارين السيدّين

مساعد.نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009نوفمبر14يومبجلسةعلنـاوتلـي

الرئـيــس الأوّل
غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر
حسين عمارة
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